































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المجموع
	الجزء الثالث
	كتاب الصلاة
	أجمعت الأمة على ان الصلاة فرض عين 
	ولا يجب ذلك الا على المسلم 
	أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال 
	وقال جمهور الأصوليين الكافر مخاطب بها كأصل الايمان 
	الجمع بين قولي الأصوليين وعلماء الفروع 
	فرع لا يصح من كافر أصلى ولا مرتدة صلاة 
	فرع إذا صلى المسلم ثم إرتد ثم أسلم 
	قال الشافعي إذا اسلم المرتد قضى كل ما فاته
	فرع إذا اسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة 
	وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله وسلم (رفع القلم )الحديث 
	وأما من زال عقله بجنون أو اغماء أو مرض 
	وأن زال عقله بمحرم قال الشافعي (رض) : السكران من اختل كلامه المنظوم وباح بسره المكتوم 
	فرع يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة 
	فرع إذا لم يعلم كون الشراب مسكرا أو كونه مزيلا للعقل لم يحرم تناوله 
	فرع لو وثب من موضع فزال عقله  فإن فعله لحاجة فلا قضاء وأن كان عبثا فعليه القضاء 
	وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة ولا قضاؤها بالإجماع 
	فرع لو سكر ثم جن ثم أفاق وجب قضاء المدة التي قبل الجنون
	ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بعلها إلا الصبي 
	أمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين وضربهم عليها لعشر سنين 
	فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في اثنائها يلزمه الاتمام ويستحب له أن يعيد
	حاصل ما ذكره مسألتان 
	أحداهما : إذا بلغ في أثناء الصلاة بالسن 
	الثانية : صلى وفرغ منها وهو صبي ثم بلغ الوقت
	فرع مذهبنا أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة
	ومن وجبت عليه الصلاة وإمتنع من فعلها 
	الكلام على كفر تارك الصلاة 
	أما حكم الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها
	فرع من جحد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الإسلام 
	المسألة الثانية : من ترك غير جاحد قسمان 
	المسألة الثالثة : لا يقتل حتى يستتاب 
	الرابعة : الصحيح المنصوص في البويطي أنه يقتل بالسيف 
	فرع إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه 
	فرع إذا أراد السلطان قتله فقال : صليت في بيتي تركه
	فرع لو إمتنع من فعل الوضوء قتل على الصحيح
	فرع لو قتل إنسان تارك الصلاة مدة الإستتابة يأثم ولا ضمان عليه 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع إعتقاده وجوبها 
	فرع لو إمتنع من صلاة الجمعة وقال أصليها ظهرا بلا عذر فقد جزم الغزالي انه لا تقبل 
	فرع في الإشارة إلى بعض ما جاء في فضل الصلوات الخمس 
	باب مواقيت الصلاة 
	أول وقت الظهر إذا زالت الشمس 
	جبر وميك اسمان اضيفا إلى ايل 
	وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنها ظاهرة في وسط النهار 
	وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله 
	واحتج أصحابنا بحديث عبدالله بن عمرو
	واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عمر 
	قال إمام الحرمين وعمدتنا حديث جبريل ولا حجة لمخالف إلا حديث ساقة صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال 
	فرع للظهر ثلاثة اوقات وقت فضيلة ووقت إختيار ووقت عذر
	فرع بدا المصنف بصلاة الظهر كما بدا الشافعي والأصحاب تأسيا بامامة جبريل 
	بدأ الشافعي في الجديد بالظهر وفي القديم بالصبح 
	فرع إذا زالت الشمس وجبت الظهر ويستحب فعلها حينئذ
	فرع في معرفة الزوال وهو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار
	قامة الإنسان ستة اقدام ونصف بقدم نفسه 
	وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله 
	حديث جبريل إنما يذكر وقت الإختيار لا وقت الجواز 
	للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة ووقت إختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز وكراهة ووقت عذر 
	وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس 
	والإعتبار سقوط قرصها بكماله 
	وحكى الزعفراني من رواة القديم أن للمغرب وقتا واحدا
	وأختلف أصحابنا المصنفون على طريقين 
	الطريق الأول : أنه لها وقتاً واحد
	الطريق الثاني : على قولين 
	وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين فجوابه من ثلاثة أوجه 
	فرع أنكر الشيخ أبو حامد على أصحابنا المتقدمين وغيرهم قولهم : هل للمغرب وقت أم وقتان ؟
	الصوات كلها لها وقت واحد غير أن المغرب وقتها يقصر وغيرها يطول 
	أجاب الشيخ أبو علي السنجي على إنكار الشيخ أبي حامد في كتابه شرح التلخيص 
	فرع قال القاضي حسين : أن قيل كيف قلتم للمغرب وقت واحد على الجديد مع انه يجوز الجمع وقوع الصلاتين في أحدهما 
	فرع في مذاهب العلماء في وقت المغرب 
	فرع يكره تسمية المغرب عشاء 
	وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق 
	المسألة الثانية : في اسماء الرجال ونسب عبدالله بن عمرو بن العاص 
	الأعمش روى عن أبن عيينه مع انه من شيوخه 
	المسالة الثالثة في الأحكام : أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق 
	وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان 
	فرع للعشاء أربعة اوقات فضيلة واختيار وجواز وعذر 
	قال صاحب التتمة : في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق 
	فرع قيل : أن ما بين المغرب والعشاء مقدار سدس الليل يطول بطوله ويقصر بقصره
	المسألة الرابعة : يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة 
	مناقشة الأحاديث الواردة بتسميتها عتمة وعلة تسميتها بذلك 
	واعلم أنه يجوز ان يقال العشاء الآخرة والعشاء فقط من غير وصف 
	الخامسة : يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها للحديث 
	فرع في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت العشاء الشفق عند العرب الحمرة قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كالشفق 
	ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني 
	قال أصحابنا : الفجر فجران الفجر الأول وهو الكاذب والآخر وهو الصادق 
	وفي الثاني يخرج وقت العشاء ويدخل الصوم وينقضي الليل 
	وفي الثاني يخرج وقت العشاء ويدخل الصوم وينقضي الليل 
	صلاة الصبح من صلوات النهار
	وحكى عن الأعمش أن قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم 
	مناقشة القائلين بأن آية  النهار الشمس لقوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة)
	ْ(صلاة النهار عجماء) ليس حديثا وإنما هو قول بعض الفقهاء
	فرع لصلاة الصبح إسمان الفجر والصبح 
	لا كراهه في تسميته الغداة
	لو دخل في الصبح أو العصر وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته 
	فرع ثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان وفيه قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا .اقدروا له قدره 
	تجب الصلاة في أول الوقت وحوبا موسعا ويستقر الوجوب بامكان فعلها 
	بحث مقارن بين مذهبنا ومذهب أبي حنيفة في أول الوقت وآخره ووجوبها 
	كل وقت لصلاتها وهو وقت لوجوبها عندنا 
	والجواب عن قياسهم على الزكاة أن تعجيل الزكاة جوز رخصة للحاجة 
	قال إمام الحرمين في الأساليب : الوجه أن نقول لهم : اتسلمون الواجب الموسع أم تنكرونه
	فرع إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها ؟
	فرع إذا أخر الصلاة وقلنا :لا يجب العزم أو أوجبناه وعزم ثم مات وسط الوقت فجأة فهل يموت عاصيا 
	ومتى فعل ما يجوز له كيف يمكن تعصيته 
	إذا جوزتم تأخيره ابدا ولا يعصي إذا مات فلا معنى لوجوبه 
	قلنا : تحقيق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم 
	والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت 
	فصل وأما الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا تعجيلها في أول الوقت 
	وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل 
	فصل وأما المغرب فتعجيلها أفضل 
	فصل وأما العشاء ففيها القولان 
	فرع فيما يحصل به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات 
	فصل فيما يحصل به فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه 
	فرع قال أصحابنا : إذا كان يوم غيم إستحب أن تؤخ الصلاة حتى آخر الوقت 
	فرع هذا المذكور من أول الوقت تستثنى منه صور 
	فيح جهنم غليانها وإنتشار وهجها 
	حديث خباب بن الأرت (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا) منسوخ 
	واوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى 
	وإحتج القائلون انها العصر بحديث على ومما استدل به البيهقي أنها الصبح وليست العصر قوله عائشة لكاتب مصحفها 
	ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت 
	وحيث قلنا : الجميع قضاء أو البعض لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : لا تقصر المقضية 
	حديث ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ) ضعيف رواه الترمذي من رواية ابن عمر والدارقطني عنه وعن غيره وأسانيده كلها ضعيفة 
	ولا يعذر احد من أهل الفرض بتأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره
	إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه 
	قال أصحابنا : وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن تمتد السلامة من المائع 
	فرع عادة أصحابنا يسمون هولأء أصحاب الأعذار
	فرع قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بادراك ما تجب به العصر 
	فاما إذا أدرك جزاء من اول الوقت ثم طرا العذر 
	إذا طرأ العذر الذي يمكن طرءآته  فإن كان الماضي من الوقت دون قدر الفرض 
	ولو كان الرجل مسافرا فطرا جنون أو إغماء أو كانت كانت مسافرة فطرا الحيض 
	وأعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها 
	مثاله : أفاق المجنون أثناء الوقت وعاد إليه جنونه في الوقت 
	مثاله : أفاق مغمى عليه بعد أن مضى من العصر ما يسع الظهر
	فرع قول المصنف سقط الوجوب مجاز والمراد امتنع الوجوب 
	أما حديث فوات أربع صلوات يوم الخندق فضعيف ويغنى عنه حديث جابر 
	البداية لحن عند اهل العربية وصوابه البداءة بضم الباء والمد
	الصوم الفائت من رمضان كالصلاة فإن كان معذورا في فواته كان على التراخي مالم يحضر رمضان السنة القابلة 
	وان ترك الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز 
	فرع في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت 
	فرع أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها 
	وأن من نسى صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : إذا اشتبه عليه وقت الصلاة 
	قال في التتمة : لو ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة 
	ولو كان في بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الإجتهاد ؟
	فرع المؤذن الثقة العارف هل يجوز اعتماده في دخول الوقت 
	فرع الديك الذي جربت اصابته في صياحة للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت 
	المسألة الثانية : قال الشافعي : الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة 
	الثالثة : إذا دخل في الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها 
	الرابعة : يستحي إيقاظ النائم للصلاة لا سيما أن ضاق الوقت 

	باب الأذان 
	الأذان الاعلام والأذان للصلاة يقال فيه الأذان والاذين والتأذين  
	قال القاضي عياض اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايمان مشتمل على نوعه من العقليات والسمعيات
	فرع الأصل في الأذان ما روى عن عبد الله بن عمر كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيئون 
	والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس ومطابقة رؤيا عمر لرؤيا عبدالله بن زيد بن ربه الأنصاري 
	ولا تشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس 
	أما قول صاحب الذخائر : أن المنذورة يؤذن لها إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع فغلط منه 
	فرع ذكرنا أن مذاهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس 
	وهو أفضل من الإمامة ومن أصحابنا من قال : الإمامة أفضل 
	حديث الائمة ضمناه والمؤذنون امناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين ليس إسناده بقوى ضعفه ابن المدينى والبخاري 
	نص الشافعي في الأم أن الأذان أفضل من الإمامة 
	حجة القائلين بأن الإمامة أفضل 
	حديث مالك بن الحويرث 
	حديث معاوية  رضي الله عنه (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة)
	وحديث أبي هريرة (لو يعلم الناس ما في النداء والصف)
	فرع قال كثير من أصحابنا : يكره أن يكون الإمام هو المؤذن 
	قلت : وإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهيته خطاء 
	فإن تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا أقرع بينهم 
	الصقع والسقع والرقع ثلاث لغات هي الناحية والكورة 
	وشعائر الإسلام هي متعبدات الإسلام ومعالمه الظاهرة مأخوذة من شعرت أى علمت فهي ظاهرات معلومات 
	أما حكم المسألة ففي الأذان والإقامة ثلاثة أوجه أصحها أنها سنة 
	فإن كان البلد كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع بحيث ينتشر الأذان في جميعهم
	فإن قلنا : هو فرض كفاية فإتفق أهل بلد او قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالهم
	والقول في الإقامة كالقول في الأذان في جميع ما ذكرنا 
	فرع في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة
	هل يسن للفوائت ؟ فيه ثلاثة أقوال في الأم : يقيم لها ولا يؤذن 
	أيام الخندق خمسة عشر يوما 
	أما حكم المسألة فإذا أراد قضاء فوائت دفعه واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف 
	واعلم أنه لا يشرع توالي أذانين إلا في صورتين (أحداهما) إذا أخروا المؤداة إلى آخر وقتها فأذنوا وصلوا ثم دخلت فريضة أخرى 
	فرع في مذاهب العلماء في الأذان للفائته 
	فرع المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب والمنصوص 
	وأن جمع بين صلاتين فإن جمع بينهما في وقت أولى منهما أذن وأقام للأولى واقام للثانية 
	وإن بدا العصر أذن لها وهل يؤذن للظهر ؟ فيه ثلاثة أقوال 
	ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يرد للاعلام 
	وإسم ابن إم مكتوم عمرو بن قيس وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين إستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة في غزواته 
	لا يجوز لغير الصبح قبل وقتها حديث سعد القرظ (كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل) باطل غير معروف عند أهل الحديث
	وأما الإقامة فلا يصح  تقديمها على وقت الصلاة 
	فرع قال أصحابنا : السنة أن يؤذن للصبح مرتين أحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه 
	فرع في مذاهب العلماء في الأذان تسع عشرة كلمة الله أكبر 
	من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم 
	مذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة باثبات الترجيع 
	الترتيب شرط والترجيع مستحب 
	ويشرع في أذاني الصبح سواء ما قبل الفجر وما بعدها 
	المذهب أن الإقامة أحدى عشرة كلمة 
	فرع في مذاهب العلماء في الفاظ الأذان 
	فرع في مذاهبهم في التثويب 
	فرع في مذاهبهم في الإقامة 
	وقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة على أن حديث أبي محذورة لا يعمل بظاهره 
	قال البيهقي : أجمعوا على أن الإقامة ليست كالأذان في عدد الكلمات 
	قال الشافعي : الرؤاية في الأذان تكلف لأنه خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين 
	يكره التثويب في غير الصبح 
	وحكى القاضي أبو الطيب أنه يستحب في أذان العشاء 
	فرع يكره يقال في الأذان : حي على خير العمل 
	ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل 
	وفيه مسائل (أحداها) لا يصح أذان الكافر وهل يكون أذانه اسلاما ؟
	المسألة الثانية : لا يصح أذان المجنون ولا المغمى عليه لأنه عبادة وهما ليسا من أهل العبادة
	الثالثة : يصح أذان الصبي المميز كماء تصح امامته 
	الرابعة : لا يصح أذان المرأة للرجل والمستحب 
	والمستحب أن يكون المؤذن حرا بالغا 
	واما الأحكام ففيها مسائل 
	أحداها : يصح أذان العبد والحر أولى 
	الثانية : يصح أذان الصبي والبالغ أولى 
	الثالثة : ينبغي أن يكون المؤذن عدلا 
	وينبغي أن يكون عارفا بالمواقيت 
	والمستحب أن لا يكون صبيا 
	والمستحب أن يكون على طهارة
	أما احكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : يبستحب أن يؤذن على طهارة 
	فرع في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة 
	الزهري لم يدرك أبا هريرة 
	الثانية : يستحب أن يؤذن على منارة او غيرها 
	الثالثة : السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة 
	والسنة أن يلتفت الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير 
	فرع في مذاهب العلماء في الالتفاتات الحيعلتين والاستدارة فرع في مذاهب العلماء في الالتفاتات الحيعلتين والاستدارة 
	وأما حديث الحجاج فجوابه من أوجه 
	أحدها : أنه ضعيف لأن الحجاج ضعيف ومدلس والمدلس إذا قال عن لا يحتج به ولو كان عدلا ضابطا 
	والجواب الثاني : أنه مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
	الثالث : أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات 
	الرابعة : السنة أن يجعل أصبعيه في صماخى أذنيه 
	فرع  لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزاءه ولا كراهة فيه 
	والمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة 
	جاء في الترسل حديثان أحدهما عن جابر والثاني عن علي 
	وأدراج الإقامة هو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل ترسله للأذان 
	والبغي هي المبالغة في رفع الصوت
	والمستحب أن يرفع صوته في الأذان لحديث (يغفر للمؤذن مدى صوته)
	ويجب أن يرتب الأذان لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان 
	ولو راى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية تدب إلى غافل
	قال الشافعي : ما كرهت له من الكلام في الأذان كنت له في الإقامة أكره 
	والمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيلعتين فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله 
	أما أحكام الفصل فقال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغه 
	ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن  منها ولا يقارنه 
	قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير واستثنى المصلي ومن على الخلاء والجماع 
	واتفقوا أن لا يتابعه إذا كان يقرا الفاتحة في الصلاة واتفقوا أن لا يتابعه إذا كان يقراء الفاتحة 
	فرع إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول ؟ 
	فرع مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة
	فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يتابع المؤذن في جميع الكلمات 
	فرع من راى المؤذن وعلم أنه يؤذن لم يسمعه لبعد أو صمم
	فرع لمن سمع المؤذن ولم يتابعه حتى فرغ 
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا هنا المشهور انه للمصلي متابعته في الصلاة
	والمستحب أن يعقد بين الأذان والإقامة قعده ينتظر فيها الجماعة 
	اتفق أصحابنا على إستحباب هذه القعده قدر ما تجتمع الجماعة
	والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لحديث (أن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم) وهو حديث فيه ضعف 
	قال الشافعي : إذا أذن المؤذن أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى
	كان أذان زياد بن الصدائي للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ولم يكن بلال حينئذ حاضرا
	ويستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة 
	والمستحب أن يكون المؤذن للجماعة اثنين 
	قال الشافعي : لا تضييق أن يكون المؤذنون أكثر من اثنين 
	فرع إذا كان للمسجد مؤذنان فاكثر أذنوا واحدا بعد واحد 
	فرع اختلف أصحابنا في الأذان للجمعة 
	ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة لا ستدعاء بلال للنبي صلى الله عليه وسلم 
	ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذن بالصلاة 
	وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال 
	قال الشافعي في الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين ليس للأمام أن يرزقهم من ماله 
	فرع في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز من بيت المال 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : يستحب أن يكون الأذان  بقرب المسجد 
	الثانية : يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر
	الثالثة : يستحب أن لا يكتفى أهل المساجد المتقاربه بأذان بعضهم 
	الرابعة : يستحب أن يقف المؤذن على أواخر الكلمات في الأذان لأنه روى موقوفا 
	حركة الراء في أكبر 
	الخامسة : لو زاد في الأذان ذكرا أو زاد في عدد كلماته لم يبطل أذانه 
	السادسة : قال الشافعي في الأم : وواجب على الإمام أن يتفقد أحوال المؤذنين ليؤذنوا في أول الوقت 
	السابعة : قال في مختصر المزنى : وترك الأذان في السفر أخف منه في الحضر 
	الثامنة : قال صاحب الحاوي لو أذن بالفارسية أن كان يؤذن لصلاة  جماعة لم يجز
	التاسعة : لو لقن الأذان أجزاه لحصول الإعلام 
	العاشرة : قال الشافعي إذا كانت ليلة مطر أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول (صلوا في رحالكم)

	باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه 
	واما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في صحة الصلاة 
	حديث (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه)
	والنجاسة ضربان دماء وغير دماء
	وأما الدماء فينظر فيها فإن كان دم القمل والبراعيث وما شبههما فإنه يعفى عن قليله وفي كثيره وجهان 
	وأما دم نفسه فضربان 
	أحدهما : ما يخرج من بثرة 
	الثاني : ما يخرج منه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة 

	فرع مذاهب العلماء في الدماء 
	فرع لو كان في صلاة فأصابه شيء جرحه وخرج الدم يدفق ولم يلوث البشرة أو كان التلويث قليلا
	إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد
	أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها 
	وان جبر عظمه يعظم نجس فإن لم يخف التلف من قلعه 
	وإذا إنكسر عظمه وجب جبره بعظم طاهر 
	مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس كالوصل بعظم نجس يجب خلعه ونزعه 
	فرع إذا شرب خمرا أو غيرها من النجاسات أو كره على أكل محرم 
	فرع قال في المختصر : ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر ما لا يؤكل لحمه بحال 
	فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم الوصل في الجملة هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء
	ذكر القاضي عياض أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر
	واما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة 
	فرع لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه ماء يغسله به 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبا واحدا
	فإن اضطر إلى لبس الثوب لحر أو برد صلى فيه وأعاد إذا قدر 
	وإن قدر على غسله وخفى عليه موضع النجاسة لزمه أن يغسل الثوب كله 
	وإن كان معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها عليه تحرى وصلى في الطاهر
	الشرح فيه مسائل 
	أحداها : إذا اشتبه ثوب نجس بثوب طاهر لزمه التحري فيهما 
	الثانية : إذا اجتهد فتحير ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلي 
	الثالثة : إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما فغسل الآخر 

	فرع لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوب من ثوبين أو ثوب وصلى فيه 
	وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة
	وإن كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير لم تصح صلاته 
	واتفقت طرق الأصحاب على أنه لو جعل طرف الحبل تحت رجله صحت صلاته 
	وإن حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته 
	أما حكم المسألة فإذا حمل حيوانا طاهرا لا نجاسة على ظاهره في صلاته صحت صلاته 
	أما إذا حمل قارورة مصممة الرأس برصاص أو نحوه وفيها نجاسة فلا تصح صلاته على الصحيح 
	فرع لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته في أصح الوجهين 
	طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة 
	أما حكم المسألة : فطهارة الموضع الذي يلاقيه في قيامه وقعوده وسجوده شرط في صحة صلاته 
	فإن صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها 
	فإن صلى على أرض فيها نجاسة فإن عرف موضعها تجنبها 
	الشرح في هذه القطعة مسائل 
	أحداها : إذا كان على الأرض نجاسة في بيت أو صحراء 
	الثانية : إذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض وإن كانت واسعة 
	الثالثة : إذا كانت النجاسة في أحد بيتين تحرى كالثوبين 

	وإن حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده 
	إذا فرغ من الصلاة ثم راى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها نظرت 
	أما حكم المسألة فإذا سلم من صلاته ثم راى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها 
	ولا يصلي في مقبرة لماروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم 
	أما حكم المسألة أن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها
	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة 
	فرع تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة 
	يكره أن يصلي في مزبلة فوق حائل طاهر 
	فرع في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم 
	ولا يصلي في الحمام لحديث أبي سعيد 
	وتكره في الصلاة في أعطان الابل ولا تكره في مراح الغنم 
	ويكره أن يصلي في ماوى الشيطان 
	واعلم أن بطون الأودية لا تكره فيها الصلاة 
	ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها قال أصحابنا : لا تكره الصلاة على الصوف واللبود والبسط والطنافس ولا يكره فيها أيضا
	الثانية : قال الشافعي والأصحاب : تجوز الصلاة في ثوب الحائض وثوب الجماع إذا لم تتحقق فيه نجاسة 


	باب سترة العورة 
	سترة العورة عن العيون واجب 
	أما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة 
	فرع مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة 
	وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة 
	أما الحكم في المسألة ففي عورة الرجل خمسة أوجه 
	عورة أم الولد كالحرة في الصلاة عند مالك 
	والذي قطع به الجمهور أنها كالقنه لأن معظم احكام الرق جارية عليها 
	فرع في مذاهب العلماء في العورة 
	الدلالة في حديث دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذيه أو ساقيه لأنه مشكوك في المكشوف 
	وحكى الحسن أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزلة كالحرة 
	الصلاة بساتر رقيق يشف لون البشرة مبطل لها 
	ولو وصف حجم العورة وستر لونها وكان صفيقا صحت الصلاة وغلط صاحب البيان في الحكم بابطالها 
	ولو وقف في جب وهو الخابية وصلى على جنازة مكشوف العورة فإن كان يرى هو أو غيره عورته لم تصح صلاته 
	والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب خمار ودرع وملحفة 
	اختلاف علماء العربية في معنى الخمار 
	خطاء رقم التعليق (1) تكفت وصوابه وضعه عند تكشف سطر 19 فليحرر
	من جر ثوبه خيلاء بقيد المخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
	ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وازار او قميص وسراويل 
	ويستحب للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه المتيسرة ويتقمص ويتعمم
	وان اراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى لأنه أعم في الستر 
	فإن كان الإزار ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به ويخالف بين طرفيه على عاتقه 
	ويكره اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بثوب ويخرج يده من قبل صدره 
	ويكره أن يسدل في الصلاة وفي غيرها وهو أن يلقي طرفى الرداء من الجانبين 
	فهورهم كلمة نبطية عربت 
	أما حكم المسألة فالسدل إذا كان للخيلاء فهو حرام وإن كان لغير الخيلاء فهو مكروه
	قال الخطابي : رخص بعض العلماء في السدل في الصلاة كعطاء ومكحول والزهري والحسن وابن سيرين ومالك 
	وممن رخص فيه ابن عمر وجابر وعبدالله بن الحسن ورخص النخعي في القمص وكرهة في الازار
	احتج أصحابنا بحديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة )
	تنويه الإمام النووي بما أورده في كتابه رياض الصالحين في المسألة 
	ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم 
	ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة 
	ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير لحرمة استعماله في غير الصلاة 
	إذا صلى في ثوب حرير صحت صلاته عندنا وعند الجمهور وفيه خلاف أحمد في الدار المغصوبة
	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في ثوب الحرير وثوب مغصوب وعليهما 
	حديث ( من إشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ) ضعيف في رواته رجل مجهول 
	إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه أن يستر به العورة 
	وان وجد ما يستر به بعض العورة ستر به القبل والدبر لأنهما أغلظ من غيرهما 
	الخنثى يستر آلة الذكور إذا كان نساء وآلة الأنثى إذا كان رجال 
	إذا أوصى انسان بثوبه لأحوج الناس إليه في الموضع الفلاني فتقدم المرأة على الخنثى والخنثى على الرجل 
	وان لم يجد شيئا بستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام وقال المزنى ,يلزمه الصلاة قاعدا
	فإن صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الاعادة لأن العرى عذر عام 
	في هذه القطعة مسائل 
	أحداها : إذا عدم السترة الواجبة فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقي فلا اعادة عليه 
	الثانية : إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف لأنه شرط لم يأت عنه ببدل
	من صلى بالتيمم ورأى الماء في أثناء الصلاة 
	الثالثة : يستحب للأمة أن تستر في صلاتها ما تستره الحرة 

	فرع إذا قال لأمته : إذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس أن كان في حال عجزها عن سترة صحت صلاتها وعتقت والا صحت صلاتها ولا تعتق 
	وان اجتمع جماعة عراة قال في القديم : الاولى أن يصلوا فرادى 
	إذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرداى 
	الامام يصلي للعراة وسطهم فإن خالف ووقف قدامهم صحت صلاتهم وغضوا أبصارهم 
	أما إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لأن امامتهن تقف بينهن ولو في حالة اللبس
	وإن اجتمع جماعة عراة ومع أنسان كسوة استحب أن يعيرهم فإن لم يفعل لم يغضب عليه لصحة صلاتهم من غير سترة 
	لا يلزم من كان معه ثوب اعارة العاري للصلاة وإنما يستحب ذلك  كما يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف العطشان 
	وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه 
	وإذا رجع المعير في العارية أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف
	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الاجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته 
	الثانية : إذا لم يجد العارى إلا ثوبا فإن أمكن استئذان صاحبه فيه فعل 
	الثالثة : إذا لم يكن معه إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان كان يدخل بقطعه من النقص بفدر أجرة المثل قطعة 
	الرابعة : لو كان معه ثوب واتلفه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلي عاريا وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها 
	الخامسة : قال الدارمى لو قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا يلزمه 


	باب إستقبال القبلة 
	إستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين 
	وأعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويرد به الكعبة فقط 
	فرع في بيان أصل إستقبال الكعبة 
	فإن  كان بحضرة البيت لزمه التوجه إلى عينه 
	ذرع ما بين الركن الأسود والمقام وما بين جدار الكعبة إلى الوادي 
	أما حكم المسألة فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها لتمكنه منه 
	فإن دخل البيت وصلي فيه جاز لأنه متوجه إلى جزء من البيت 
	قال أصحابنا والنقل في الكعبة أفضل منه في خارجها 
	فرع في قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة 
	وإن صلي النفل في بيته فإنه أفضل من المسجد مع شرف المسجد 
	حديث ( سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة ) وهو حديث عمر ضعيف وسبق بيانه في باب طهارة البدن 
	ولو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع المرتفعه صحت صلاته بلا خلاف 
	ولو استقبل حشيشا تابتا عليها أو خشبة أو عصا مفروزة غير مسمرة فوجهان 
	وإن لم يكن بحضرة البيت نظرت - فإن عرف القبلة صلى إليها 
	فرع قال أصحابنا : إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله وسلم فمحراب رسول صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة
	وإن كان غائبا عن مكة اجتهد في طلب القبلة 
	الصف الطويل مع طول المسافة تظهر المسامته والاستقبال كالنار على جبل ونحوها 
	فرع في مذاهب العلماء في ذلك 
	الصحيح عندنا اصابة عين الكعبة وقال أبو حنيفة الواجب الجهة 
	فرع في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه 
	وان كان في أرض مكة فإن كان بينه وبين البيت حائل أصلى كالجبل فهو كالغائب عن مكة 
	فإن اجتهد رجلان فإختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه 
	وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة إخرى ففيه وجهان 
	فإن إجتهد للصلاة الثانية فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية
	في الفصل ثلاث مسائل 
	أحداها : لو صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة اخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا 
	الثانية : لو تغير إجتهاده في أثناء الصلاة ففيه وجهان مشهوران أحدهما : يستأنف والثاني : يبنى 
	الثالثة : إذا دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يرتجح له شيء

	وإن صلى ثم تيقين الخطاء ففيه قولان
	إذا صلى بالاجتهاد ثم ظهر له الخطأ فله أحوال 
	أحدها : أن يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة 
	الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب 
	الحال الثالث : أن يظهر الخطأ في أثنائها وهو ضربان 

	هذا كله إذا ظهر الخطاء في الجهة أما إذا ظهر الخطاء في التيامن والتياسر وقلنا الفرض جهة الكعبة أو عين الكعبة ؟
	فرع لو اجتهد جماعة في القبلة واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة وينحرف إلى الجهة الثانية 
	ولو شرع المقلد في الصلاة بالتقليد فقال له عدل : أخطأ بك فلان فله حالان 
	وإن كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت 
	الشرح فيه مسائل 
	أحداها : قد سبق بيان الخلاف في أن تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية ؟
	الثانية : إذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يتأتى منه التعلم لعدم أهليته 
	الثالثة : إذا عرف الأعمى القبلة باللمس بأن لمس المحراب في الموضع الذي يجوز اعتماده
	الرابعة : إذا دخل الأعمى والجاهل الذي هو كالأعمى في الصلاة يالتقليد ثم أبصر الأعمى أو عرف الجاهل الأدلة 
	الخامسة : إذا لم يجد من فرضة التقليد من يقلده 

	وإن كان ممن يعرف الدلأئل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم 
	الشرح إذا خفيت الأدلة على المجتهد ففيه أربع طرق 
	ٍْْ(أصحها) فيه قولان (أصحهما) لا يقلد 
	والطريق الثاني : يقلد قطعا 
	والثالث : لا يقلد قطعا 
	والرابع : أن ضاق الوقت قلد وإلا فلا 

	وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز 
	يجوز في حال شدة الخوف الصلاة إلى أي جهة أمكنه 
	وأما النافلة فينظر فيها - فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة 
	أما حكم المسألة فإذا أراد الراكب في السفر نافلة نظر - أن أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة 
	ثم ينظر فإن كان واقفا - نظرت- فإن كان في قطار لا يمكنه أن يدبر الدابة إلى القبلة صلى حيث توجه 
	قال أصحابنا : وليس عليه وضع الجبهة في ركوعه وسجوده على السرج والأكاف 
	فإن صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهت القبلة جاز 
	ينبغي للمتنفل ما شيا أو راكبا أن يلزم جهة مقصده 
	وأن غلبته الدابة فانحرف بجماحها ففي بطلان صلاته وجهان 
	فرع إذا انحرف المصلى على الأرض فرض أو نفلا عن القبلة نظر
	وان كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه كالراكب 
	ويشترط أن يركع ويسجد على الأرض وبه قطع المصنف وسائر العراقيين 
	وإن دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصده وهو في الصلاة أتم صلاته إلى القبلة 
	قال أصحابنا رحمهم الله : يشترط لجواز التنفل راكبا وما شيا دوام السير والسفر ويتم الأركان 
	قال صاحب الحاوى : المصلي سائرا إلى غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة مواضع :
	أحدها : إذا دخل بلدته أومقصده ,الثاني : إذا نوى الإقامة فيلزمه الإستقبال فيما بقى 
	الثالث : أن يصل المنزل لا نقطاع سير وإن عد مسافرا
	الرابع : أن يقف عن السير بغير نزول لا ستراحة أو إنتظار رفيق ونحو ذلك

	فرع لو دخل بلدا في أثنا طريقه ولم ينو الإقامة لكن وقف على راحلته لإنتظار شغل 
	واما إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة 
	الشرح في تنفل الحاضر أربعة أوجه 
	الصحيح المنصوص : لا يجوز للماشي ولا للراكب 
	والثاني : يجوز لهما وكان ابو سعيد الاصطخرى محتسب بغداد يطوف بالسكك وهو يصلي على دابته 
	والثالث : يجوز للركب دون الماشي لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدا
	والرابع : يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة 

	فرع في مسائل تتعلق بالباب 
	أحداها : شرط جواز التنفل في السفر راكبا وماشيا أن لا يكون سفر معصية 
	الثانية : يشترط أن يكون ما يلاقي 
	الثالثة : يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض بالدبة فلا بأس 
	الرابعة : إذا كان المسافر راكب تعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر تارة وليس له مقصد معلوم فليس له التنفل على الراحلة 
	الخامسة : إذا كان متوجها إلى مقصد معلوم فتغيرت نيته وهو في الصلاة فنوى السفر إلى غيره فليصرف وجه دابته 
	السادسة : لو كان ظهره في طريق مقصده إلى القبلة فركب الدابة مقلوبا فوجهان (أحدهما) لا تصح لأن وجهته طريقه 
	السابعة : حيث جازت النافلة على الراحلة وماشيا فجميع النوافل سواء في الجواز
	الثامنة : شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في شدة الخوف 
	فرع قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة كما لو كان في البر 
	فرع قال أصحابنا : ولو حضرت الصلاة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته
	فرع المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله 
	التاسعة : إذا تيقن الخطاء في القبلة لزمه الإعادة في أصح القولين
	الحديثان في إجازته صلى الله عليه وسلم الصلاة لغير القبلة فنزل (فأينما تولوا فثم وجه الله ) وقوله صلى الله عليه وسلم (قد أجيزت صلاتكم)
	العاشرة : قال الشافعي في الأم : لو أجتهد فدخل في الصلاة فعمى فيها اتمها ولا أعادة لأن إجتهاده الأول أولى من اجتهاده غيره 

	المستحب لمن يصلي إلى سترة أن يدنو منها لحديث سهل بن أبي حثمة 
	سهل بن أبي حثمة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وسهل بن سعد الساعدي توفي سنة 91 وهو ابن مائة سنة
	أما حكام الفصل ففيه مسائل 
	أحداها : السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة ويدنو منها 
	اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام 
	فرع قال الشافعي في البويطى : ولا يستر بأمراة ولا دابة 
	فرع قال البغوي وغيره : يستحب أن يجعل السترة على حاجبه الأيمن أو الأيسر 
	المسألة الثانية : إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة وال يحرم وراء السترة 
	فرع إذا وجد الاخل فرجة في الصف الأول قله أن يمر بين يدى في الصف الثاني 
	فرع قال إمام الحرمين : النهي عن المرور والأمر بالدفع إنما هو إذا وجد المار سبيلا سواه 
	المسألة الثالثة : إذا صلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امراة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها لا تبطل صلاته عندنا 
	المسألة الرابعة : يكره أن يصلي وبين يديه رجل او امراة يستقبله ويراه 
	فرع لا تكره الصلاة إلى النائم وتكره إلى المتحدثين الذين يشتغل بهم 
	فرع إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان أماما أو مأموما 


	باب صفة الصلاة 
	إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ الإمام من الإقامة لحديث أبي أمامة رضي الله عنه 
	حديث أبي أمامة أن بلال أخذ في الإقامة فلما قال : قد قامت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم : أقامها الله وأدامها الخ ضعيف جدا
	أما حكم المسألة فمذهبنا أنه يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
	والجواب عن حديث بلال من وجهين أحسنهما وهو جواب البيهقي والمحققين أنه مرسل 
	الحجاج بن فروخ مجهول ضعيف 
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا انه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
	فرع لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة فليستمر قائما ولا يشرع في التحية 
	فرع إذا اقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم 
	والقيام فرض في الصلاة المفروضة لحديث  عمران بن الحصين (صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب)
	أما حكم المسألة فالقيام في الفرائض فرض بالاجماع 
	فرع في مسائل تتعلق بالقيام 
	أحداها : قال أصحابنا يشترط الاستغلال بحيث لا يستند ؟ فيه اوجه أصحها لا يشترط
	أما الانتصاب المشروط فهو نصب فقار الظهر وليس للقادر أن يقف مائلا إلى أحد جانبيه
	فرع في مذاهب العلماء في الإعتماد على شيء حال القيام 
	المسألة الثانية : لو قام على أحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة 
	فرع في الترويح بين القدمين في القيام 
	الثالثة : تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود لحديث جابر سئل أي الصلاة افضل ؟
	الرابعة : والواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما زاد 
	الخامسة : لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة ولو قام لرآه العدو
	السادسة : يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع 

	ثم ينوي والنية فرض من فروض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى )
	أما حكم المسألة فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها 
	فرع إختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط ؟
	ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير 
	قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع قال الشافعي في الكفارة : وينوى مع التكفير أو قبله 
	فإن كانت فريضه لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر لتتميز عن غيرها 
	إذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف 
	أحدهما : فعل الصلاة حتى تمتاز عن سائر الأفعال 
	والثاني : تعيين الصلاة الماتى بها هل هي ظهر أم عصر أم غيرهما 

	واختلفوا في إشتراط إمور أحدها : الفريضة 
	الثاني : الاضافة إلى الله
	الثالث : القضاء والأداء

	لو ظن ان وقت الصلاة قد خرج فصلاها بنية القضاء فبان أنه باق
	قال أصحابنا : النوافل ضربان أحدهما : ما لها وقت أو سبب والثاني النوافل المطلقه فيكفي فيها نية فعل الصلاة  فقط 
	وإن أحرم ثم شك هل نوى أم لا ؟ 
	الأسلام والصلاة يبطلان بالخروج منهما وبالتردد في أنه يخرج أو يبقى 
	الضرب الثاني : الحج والعمرة فإذا نوى الخروج منهما ونوى قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف 
	الضرب الثالث : الصوم والاعتكاف فإذا جزم في أثنائهما بنية الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان 
	الضرب الرابع : الوضوء فإن نوى قطعة في أثنائه لم يبطل ما مضى منه 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن نوى الخروج من الصلاة 
	فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر بطل الظهر لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر 
	فرع في مسائل تتعلق بالنية 
	أحداها : لو عقب النية كقولة : إن شاء الله بقلبه او لسانه فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله لم يضره وإن قصد التعليق لم يصح 
	الثانية : لو صلى الظهر والعصر ثم تيقن أنه ترك النية في أحداهما وجهل عينها لزمه اعادتهما
	الثالثة : لو قال له إنسان : صلى الظهر لنفسك ولك دينار فصلاها بهذه النية أجزاته ولا يستحق الدينار 

	ثم يكبر والتكبير للإحرام فرض لحديث علي (مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها السلام )
	أما حكم المسألة فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها 
	فرع قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها 
	والتكبير أن يقول : الله أكبر فإن قال : الله أكبر أجزأته 
	فإن قال : أكبر الله ففيه وجهان أحدهما يجزيه كما لو قال : عليكم السلام والثاني لا يجزيه فإن كبر بالفارسية وهو يحسن بالعربية لم يجزئه
	وإن عجز عن اللفظ فنطق بلسانه جاز إذا ضاق الوقت عن التعلم 
	قال صاحب الحاوي : إذا لم يحسن العربية وأحسن الفارسية ففيه ثلاثة أوجه
	وإن كان بلسانه خبل او خرس حركة بما يقدر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم )
	ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير ليسمع من خلفه 
	فرع في مسائل تتعلق بالتكبير 
	أحداها : يجب يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام 
	إذا وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير حالة القيام لم تنعقد صلاته 
	الثانية : ذكر الأزهري وغيره في قوله أكبر قولين 
	الثالثة : لو كبر للإحرام أربع تكبيرات أو اكثر دخل في الصلاة بالأوتار وبطلت بالأشفاع 
	الرابعة : نص الشافعي والأصحاب أنه لو أخل بحرف وأحد من التكبير لم تنعقد صلاته 
	الخامسة : أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بسرعة ولا يمدها لئلا نزول النية 
	السادسة : يجب على السيد ان يعلم مملوكه التكبير وسائر الأذكار المفروضة وما لا تصح الصلاة إلا به 
	السابعة : يجب على المكلف أن يتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبه 
	الثامنة : في بيان ما يترجم عنه بالعجمية وما لا يترجم اما الفاتحة وغيرها من القرآن فلا يترجم بلا خلاف 
	فرع إذا أراد الكافر الإسلام فإن لم يحسن العربية أتى بالشهادتين بلسانه 
	التاسعة : مذاهب العلماء في التكبير بالعجمية 
	العاشرة : تنعقد الصلاة بقوله : الله أكبر  بالإجماع وتنعقد عند أبي حنيفة بأي ذكر
	الحادية عشرة : تكبيرة الإحرام واحدة ولا تشرع زيادة عليها 

	ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه 
	فرع في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين 
	ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه 
	فرع للإصابع في الصلاة أحوال 
	ويكون ابتداء الرفع مع إبتداء التكبير وإنتهاؤه مع إنتهائه 
	أصحها : ابتداء الرفع مع إبتداء التكبير 
	والثاني : يرفع بلا تكبير ثم يبتدىء التكبير مع إرسال اليدين 
	والثالث : يرفع بلا تكبير ويداه قارتان 
	والرابع : يبتدىء بهما معا 
	والخامس : يبتدىء الرفع مع إبتداء التكبير ولا استحباب في الأنتهاء
	فإن لم يمكنه رفعهما أو أمكنه رفع أحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب رفع ما أمكنه 
	فرع في مسائل منثورة تتعلق بالرفع 
	فرع إختلف العلماء في الحكمة في رفع اليدين
	فإذا فرغ من التكبير فالمستحب أن يضع اليمين على اليسار فيضع اليمنى على بعض الكف وبعض الرسغ 
	السنة أن يقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها
	فرع مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى 
	فرع في مذاهبهم في محل موضع اليدين 
	حديث علي في وضع اليدين تحت السرة ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل 
	فرع أما تغميض العين في الصلاة 
	ثم يقرا دعاء الاستفتاح وهو سنة والأفضل أن يقول ما رواء على وهو يتناول الفرض والنفل 
	قال الواحدي : إختلفوا في إشتقاق العالم فقيل مشتق من العلامة 
	وقوله (الشر ليس إليك) فيه خمسة أقوال للعلماء 
	أحدها : لا يتقرب به إليك 
	والثاني : لا يضاف اليك على انفراده 
	والثالث : معناه والشر لا يصعد إليك 
	والرابع : والشر ليس شرا بالنسبة 
	والخامس : كقوله فلان على بنى فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه اليهم 

	أما حكم المسألة فيستحب لكل مصل من امام وماموم ومنفرد وإمراة  وصبي ومسافر ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع وغيرهم 
	الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح والمسبوق الذي يدرك الإمام في غير القيام 
	فرع في دعاء الإستفتاح احاديث كثيره
	فرع في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به 
	ثم يتعوذ فيقول : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم 
	أما حكم الفصل فهو أن التعوذ مشروع في أول ركعة 
	فرع في مسائل متعلقه بالتعوذ 
	أحداها : قال في الأم : لو ترك التعوذ عمدا او سهوا استحب في الثانية بلا خلاف
	الثانية : في إستحباب التعوذ 
	الثالثة : قال الشافعي والأصحاب يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة 
	الرابعة : التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة صلاة أو غيرها 

	فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحلة وصفته والجهر به وتكراره في الركعات 
	ثم يقرأ فاتحة الكتاب وهو فرض 
	فرع قد ذكرنا أن قرأءة الفاتحة متعينه في كل صلاة فرضا ونفلا
	فرع في مذاهب العلماء في القراءة
	حديث لا صلاة إلا بقرآن حديث ضعيف عند أبي داود
	فرع في مذاهبهم في أصل القراءة 
	فرع لفاتحة الكتاب عشرة أسماء أحدها : فاتحة الكتاب 
	الثاني : سورة الحمد
	الثالث والرابع : أم القرآن وأم الكتاب 
	قال أبن دريد : الأم في كلام العرب الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها في حياتهم وموتهم 
	الخامس : الصلاة لحديث مسلم (قسمت الصلاة بيني وبين عبدى)
	السادس : السبع المثاني للحديث الصحيح 
	السابع : الوافية لأنها لا تنقص فيقراء بعضها في ركعة وبعضها في اخرى 
	الثامن : الكافية لأنها تكفى عن غيرها 
	التاسع : الأساس روى عن ابن عباس 
	العاشر : الشفاء 

	فإن تركها ناسيا ففيه قولان 
	أثر عمر وتركه القراءة وسواله عن الركوع والسجود ضعيف 
	أما حكم المسألة ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران أصحهما وهو الجديد لا تسقط عنه القراءة وحكمه حكم أى ركن نسيه في الصلاة 
	ويجب أن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية منها والدليل عليه ما روته ام سلمة رضي الله عنها 
	أما حكم المسألة فمذهبنا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كامله من أول الفاتحة بلا خلاف 
	فرع في مذاهب العلماء في إثبات البسملة وعدمها 
	وأحتج من نفاها في أول الفاتحة وغيرها بأن القرآن لا يثبت بالظن 
	وأحتج أصحابنا بأن الصحابة أجمعوا على اثباتها في المصحف في أوائل السور جميعا سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور
	حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرحمن الرحيم ) وفيه ثلاثة أحاديث 
	أولها : كان إذا جاءه جبريل فقرا عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم أنها سورة 
	الثاني : كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم 
	الثالث : كان المسلمون لا يعلمون إنقضاء السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم 

	فهذا الأحاديث متعاضده محصلة للظن القوي والمطلوب هنا هو الظن لا القطع 
	وأما الجواب عن قولهم : لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن وجهين 
	وأما الجواب عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فمن أوجه ذكرها 
	أحدها : أن البسملة لم تذكر لا ندراجها  في الآيتين  بعدها 
	الثاني : أن يقال معنها فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين 
	الثالث : أن يقال : المقسوم ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة 
	الرابع : لعلة قاله قبل نزول البسملة 
	الخامس : جاء ذكر البسملة في رواية الدارقطني والبيهقي وإسنادها ضعيف 

	فإن قيل قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات 
	فالجواب من أوجه 
	وأما الجواب عن حديث شفاعة تبارك هو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصه بهذه السورة 
	وأما الجواب عن حديث مبدا الوحى 
	وأما الجواب عن نقل أهل المدينة وإجماعهم 
	فرع في مذاهب العلماء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
	وإحتج من يرى الأسرار بحديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين
	وقال بعض التابعين : الجهر بها بدعة 
	وأحتج اصحابنا والجمهور على استحباب الجهر بأحاديث وغيره جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي
	الوجه الأول : ما هو مستنبط من متفق على صحته 
	الوجه الثاني : حديث نعيم بن المجمر صليت وراء أبي هريرة فقرا بسم الله الرحمن الرحيم 
	الوجه الثالث : ما رواه الدار قطني من طريقين عن منصور بن أبي مزاحم 
	وأما حديث أم سلمة فرواه جماعة من الثقات عن ابن جريج عن عبدالله بن أبي مليكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم
	وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
	قال أبو محمد المقدسي : فحصل لنا والحمد لله عدة أحاديث عن ابن عباس صححها الأئمة 
	الوجه الثاني : أن في صحيح مسلم عن انس وفيه (أنزلت على آنفا : بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر)
	الوجه الثالث : ما أعتمده الإمام الشافعي من اجماع أهل المدينة في عصر الصحابة 
	الوجه الرابع : ما رواه الدار قطني عن أنس : كان يجهر بالقرأة ببسم الله الرحمن الرحيم 
	وأما الجواب عن إستدلالهم بحديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وعن حديث عائشة فهو أن المراد كانوا يفتتحون سورة الفاتحة بالسورة 
	الطريقة الثانية : أن ترجح بعض ألفاظ هذه الروايات المختلفة على باقيها ونرد ما خالفها 
	الطريقة الثالثة : أن يقال ليس في هذه الروايات ما ينافي أحاديث الجهر الصحيحه
	الطريقة الرابعة : رجحها الإمام ابن خزيمة وهي رد جميع الروايات 
	الطريقة الخامسة : ان يقال نطق أنس بكل هذه الألفاظ المروية في مجالس متعددة 
	وقد علل حديث انس بثمانية أوجه 
	وأما الجواب عن حديث ابن عبدالله ابن مغفل
	وقال ابن عبدالبر : عبدالله مجهول لا تقوم به حجة 
	وأما قول سعيد بن جبير الجهر منسوخ فلا حجة فيه 
	ويجب ان يقرآها مرتبا فإن قرا في خلالها ناسيا ثم آتى بما بقى منها أجزاه
	قال الرافعي : ينبغي أن يقال : إن كان يعتبر الترتيب مبطلا للمعنى تبطل صلاته كما إذا تعمده 
	وإن أتى في أثناء الفاتحة بتهليل أو تكبير او تسبيح أو غيرهما 
	فرع قال إمام الحرمين إذا كرر الفاتحة أو آية منها كان شيخى يقول : لا باس به 
	وقال ابن سريج : يجب استئناف الفاتحة 
	وأن قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان 
	قال أصحابنا : إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة 
	وينكر على المصنف شيئان (أحداهما) قياسة على السؤال في آية الرحمة (والثاني) إضافته عدم الانقطاع إلى القاضي أبي الطيب وحده
	وأعلم أن الخلاف مخصوص بمن اتى بذلك عامدا عالما أما من آتى به ساهيا أو جاهلا 
	وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
	أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبه في ركعة إلا ركعة المسبوق
	فرع في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات 
	وأحتج اصحابنا بحديث أبي هريرة في حديث المسيء
	أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبه على الإمام والمنفرد في كل ركعة 
	فرع في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام 
	وقال أبو حنيفة : لا تجب على المأموم 
	وأحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرا بأم القرآن)
	فإن قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن اسحاق بن سيار عن مكحول ومحمد بن اسحاق مدلس فجوابه 
	والجواب عن الأحاديث التي أحتج بها القائلون باسقاط القراءة 
	واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية 
	واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة في الإحتجاج على المانعين مطلقا 
	وأما حديث الزهري عن ابن أبي أكيمة عن أبي هريرة (ما لي أنازع القرآن) .
	فإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة 
	وأما المأموم فقد قال في الجديد : لا يجهر وقال في القديم : يجهر 
	الذي إختاره أقدم الأحاديث الواردة في التأمين فيحصل منها بيان 
	قال البخاري في تاريخه : أخطا شعبة انما هو جهر بها 
	وأما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان أفصحهما وأجوادهما آمين بالمد
	وحكى الواحدى لغة ثالثة بالمد والإمالة 
	وحكى لغة الشد القاضي عياض وهي شاذة منكرة مردودة
	أما حكم الفصل ففيه مسائل :
	أحداها : التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة 
	الثانية : إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغير بالتأمين بلا خلاف 
	الثالثة : يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده

	فرع قال الشافعي في الأم : ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن 
	فرع ذكر أصحابنا أو جماعة منهم أنه يستحب أن لا يصل لفظه آمين بقوله : ولا الضالين
	فرع السنة في التأمين أن يقول آمين وقد تقدم بيان لغاتها 
	فرع في مذاهب العلماء في التأمين 
	فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرا سبع آيات 
	وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها 
	وإن كان يحسن سبع آيات بالشروط فوجهان (أصحهما) تجزية المتفرقة 
	والثاني : يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة حتى يبلغ قدرها 
	وأعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات 
	واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة أوجه 
	وأحتج لأبي على الطبري بحديث إبن أبي 
	فرع إذا عجز عن القرآن وإنتقل إلى الأذكار فيجزية التسبيح والتهليل
	فرع شرط الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئا آخر 
	فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن 
	ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية 
	فرع إذا اتى ببدل الفاتحة من قراءة او ذكر حيث يجزان بالشرط 
	فرع إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم 
	فرع ذكر المصنف في هذا الفصل صحابيان عبدالله بن أبي أوفى وهو وأبوه
	فرع في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم 
	وإن قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه 
	مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء امكنه العربية أو عجز عنها
	وأما الجواب عن الآية الكريمة فهو الأنذار يحصل 
	ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين 
	الصلاة مبناها على التعبد والإنقطاع والإتباع والنهي عن الإختراع 
	فرع لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح 
	ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة 
	الشرح الذي أختاره جملة من الأحاديث الواردة في السورة بعد الفاتحة 
	وأما الجمع بين سورتين في ركعة واحدة ففيه حديث أبي وائل 
	المفصل سمي بذلك لكثرة الفصول 
	أما الأحكام فإنه يستحب ان يقرأ الإمام والمنفرد
	فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل
	يستحب في ركعتي الصبح التخفيف
	وإن كان مأموما نظرت فإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة
	وإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين 
	أما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة فيه قولان مشهوران 
	فرع قال صاحب التتمة : المتنفل بركعتين تستحب له سورة 
	فرع المسبوق بركعتين من الرباعية نص عليه الشافعي يأتي بالفاتحة وسورتين 
	فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزائة الفاتحة ولا تحسب له السورة على المذهب 
	فرع في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة 
	ويستحب للإمام أن يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من الغرب والأوليين من العشاء والدليل عليه نقل الخلف عن السلف 
	السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا اوائل هذه الأمة
	أما حكم المسألة فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة 
	قال صاحب الحاوى : حد الجهر ان يسمع من ييليه وحد الاسرار أن يسمع نفسه 
	الخنثى هو الذي لا يخلص إليه الحكم بذكوريته او انوثيته وكلام الأطباء في هذا 
	فرع لو جهر في موضع الأسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه 
	فرع في حكم النوافل في الجهر 
	فرع في الأحاديث الواردة في الجهر والأسرار في صلاة الليل 
	فصل في مسائل مهمة تتعلق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصلاة 
	أحداها : قال أصحابنا وغيرهم : تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع 
	الثانية : تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها 
	الثالثة : إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء انعمت أو كسرها 
	الرابعة : في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني
	ومن تمام التلاوة اشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف عليه اختلاسا لا اشباعا 
	وأما غير الفاتحة فالخلل في تلاوته أن غير المعنى وهو متعمد كرفع الله في (إنما يخشى الله )و(فا قطعوا أيمانهما)و(ثلاثة أيام متتابعات)(وأقيموا الحج والعمرة) بطلت صلاته
	قال صاحب التتمة : (وإن كان في الشاذة بغير معنى بطلت بالعمد وإلا فلا يسجد للسهو)
	السادسة : شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه أن كان صحيح السمع 
	السابعة : قال أصحابنا :على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق فسقط ما عجز عنه وهو النطق ووجب ما قدر عليه وهو تحرك اللسان 
	الثامنة : يستحب عندنا أربع  سكتات في الجهرية 
	الأولى : عقب تكبيرة الإحرام يقول دعاء الإستفتاح 
	الثانية : بين قوله ولا الضالين وآمين سكته لطيفة 
	الثالثة : بعد آمين سكته طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة 
	الرابعة : بعد فراغه من السورة سكته لطيفة جدا ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الركوع 

	التاسعة : يستحب ترتيل القراءة وتدبرها لقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته)
	العاشرة : أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن 

	ثم يركع وهو فرض من فروض الصلاة لقوله عزوجل : (أركعوا واسجدوا)
	الركوع في اللغة الإنحناء أو الخضوع 
	أعلم ان الصلاة الرباعية يشرع فيها إثنتان وعشرون تكبيرة 
	ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه للركوع وللرفع منه 
	وقد صنف البخاري كتابا كبيرا في إثبات الرفع 
	أعلم أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع من يعتد به ثابته
	قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع يديه
	وقال أبو حنيفة والثوري وإبن أبي ليلي وسائر أصحاب الرأي : لا يرفع يديه في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام 
	وإحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر 
	قال القاضي أبو الطيب : قال أبو علي : روي الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون من ألصحابة 
	يزيد بن أبي زياد غلط في حديث البراء بن عازب 
	والجواب الثاني : أنه لو صح وجب تأويله على أن معناه لا يعود إلى الرفع 
	والجواب الثالث : أن أحاديث الرفع أولى لأنها إثبات وهذا نفى 
	والرابع : أن أحاديث الرفع اكثر فوجب تقديمها 
	قال البخاري : وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان في الرفع عند السلام 
	وقد نسى ابن مسعود كيفية قيام الإثنين خلف الإمام ونسى نسخ التطبيق وغير ذلك
	روى البخاري في كتاب رفع اليدين ان ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع رماء بالحصى 
	وينحني إلى حد ان يبلغ راحتاه ركبتيه لأنه لا يسمى بما دونه راكعا 
	إذا قام من الركعتين رفع يديه من التشهد الأول
	أما ألفاظ الفصل : فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفيه على بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه 
	أما أحكام الفصل قال أصحابنا أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما
	أما ركوع المصلي قاعدا فأقله أن ينحني بحيث يحاذي وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده
	ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف 
	فأما الركوع في الهيئة فأن ينحني بحيث يستوى ظهره وعنقه ويمدهما كالصفيحة وينصب سأقية ولا يثني ركبتيه 
	قال أصحابنا : ولو كان أقطع من الزندين لم يبلغ بزنديه ركبتيه وفي الرفع يرفع زنديه حذو منكبيه
	فرع قال الشافعي في الأم والشيخ وأبو حامد وصاحب التتمة : لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل إنحنى قدرا 
	فرع في مذاهب العلماء في حد الركوع 
	وعن زيد بن وهب عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة 
	فرع في الركوع 
	إتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق
	والمستحب أن يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال 
	وأما حكم المسألة : فإنه يستحب التسبيح في الركوع 
	قال أصحابنا والزيادة على ثلاث تسبيحات تستحب للمنفرد 
	فرع قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء : قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام لحديث ( إلا إنى نهيت أن أقرا القرآن راكعا أو ساجدا أما ركوع الخ )
	فرع في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتكبيرات وقال إسحاق بن راهوبة : التسبيح واجب أن تركه عمد بطلت صلاته واحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته 
	فرع التسبيح في اللغة معناه التنزيه وسبحان الله منصوب على المصدر أى سبحانا سبحته 
	ثم يرفع رأسه ويستحب أن يقول : سمع الله لمن حمده لما ذكرناه من حديث أبي هريرة في الركوع 
	قوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وجازاه به 
	ولا ينفع ذا الجد منك أى لا ينفع ذا الحظ والغنى منك غناه ولا يمنعه عن عقابك 
	أما حكم الفصل فالاعتدال من الركوع غرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به 
	ولو اتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من الإنتصاب سجد من ركوعه وسقط عند الإعتدال 
	قال الشافعي والأصحاب : من قال ( من حمدالله سمع له ) أجزاه
	قال الشافعي والأصحاب : يستحب في إستحباب هذه الأذكار كلها الإمام والماموم والمنفرد 
	يستحب للإمام أن يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده كما يجهر بالتكبير ويسر بقوله ( ربنا لك الحمد)
	فرع ذكر صاحب التتمة في إشتراط الإعتدال في صلاة النفل وجهين 
	فرع في مذاهب العلماء في ألا عتدال 
	مذهبنا أنه ركن بهذا قال أحمد وداود وقال أبو حنيفة : لا يجب وعند مالك روايتان كمالمذهبين 
	وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد )فمعناه قولوا ربنا ولك الحمد مع ما قد علمتوه من قول سمع الله لمن حمده )
	فرع ثبت عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال ( كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه : ربناء ولك الحمد حمدا كثير مباركا فيه الحديث)
	ثم يسجد وهو فرض لقوله تعالى (اركعوا واسجدوا) وأصل السجود التطامن والميل 
	وقد أوجب أحمد تكبيرات الإنتقال على أصح الروايتين عنه 
	والمستحب أن يضع ركبته ثم يديه ثم جبهته لحديث وائل ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)
	الكلام على أحاديث السجود والنهوض منه واقوال النقاد والحفاظ من القدماء فيها 
	فرع قال الشافعي في الأم : أحب أن يبتدىء التكبير قائما وينحط وكأنه ساجد 
	ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين لحديث ابن عمر ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرا)
	حديث ابن عمر وحديث جابر (رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يسجد باعلى جبهته على قصاص الشعر ) ضعيفان غريبان
	وأما خباب بن الأرت فكنيته أبو عبدالله شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة والسابقين إلى الإسلام 
	أما حكم المسألة فالسجود على الجبهة واجب فإن اقتصر على ما يقع عليه الإسم منها أجزأه 
	ولا يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب التحامل على موضع السجود بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته 
	إذا سجد على كلب عليه ثوب طاهر أو حمار أو شاة بغير حائل عليهما صح سجوده 
	إذا سجد على كور عمامته او كمه أو نحوهما بطل سجوده إن تعمده وبطلت صلاته وأن كان ساهيا لم تبطل 
	فرع السنة ان يسجد على أنفه مع جبهته 
	فرع في مذاهب العلماء في وضع الجبهة والأنف على الأرض 
	فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغيرها مما يتصل به 
	والعلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة الأرض 
	وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان (أشهرهما) لا يجب لأنه لو وجب لوجب الإيماء إذا عجز كالجبهة 
	قال الشيخ أبو حامد : ونص في الإملاء أن وضعها مستحب لا واجب 
	وصحح جماعة قول الوجوب ومنهم البندنيجي وصاحب العد والشيخ نصر المقدسي 
	قال في الأم (كمال السجود أن يسجد على جبهته وانفه وراحته وركبتيه وقدميه)
	ثم إختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا : لا يجب وضع هذه الأعضاء السته
	قال أصحابنا : فإذا قلنا يجب وضع هذه الأعضاء كفى وضع أدنى جزء من كل عضو منها 
	فرع لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق ولا فرض في المتعذرة 
	ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وهو التجخية 
	ويفرج بين رجليه لأن أبا حميد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال (إذا سجد فرج بين رجليه ) وحديث أبي حميد في إسناده بقية إبن الوليد وعتبه بن أبي الحكم 
	إستقبال القبلة بأصابع اليدين والرجلين 
	فرع قال صاحب التتمة : إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقه بالاعتماد على كفيه 
	الطمأنينة واجبه في السجود عندنا لحديث رفاعة بن رافع بن مالك 
	والمستحب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال 
	حديث إبن مسعود (( إذا سجد أحدكم فقال في سجوده سبحان الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده)) ضعيف
	أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب : يستحب التسبيح في سجوده والإجتهاد في الدعاء ان يقول : اللهم لك سجدت وبك آمنت 
	قال أصحابنا : ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى القوم المحصورون
	فإن أراد ان يسجد فوقع على الأرض ثم إنقلب فأصابت جبهته الأرض 
	يشترط لصحة السجود أن لا يقصد بهوية إليه غيره ولو سقط إلى الأرض من إعتدال قبل قصد الهوى لم يحسب ذلك السجود 
	فرع في مسائل تتعلق بالسجود 
	أحداها : قال أصحابنا الخراسانيون : التنكس في السجود شرط لصحته 
	الثانية : أن تكون أعالية إرفع من أسافله 
	الثالثة : أن يستوى أعالية وأسافله لا رتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الأسافل ففي صحة صلاته وجهان الصحيح لا تصح 

	ثم يرفع رأسه ويكبر ثم يجلس مفترشا رجله اليسرى ويجلس عليها 
	وأما حديث الإقعاء فرواه البيهقي باسناد ضعيف 
	أما حكم الفصل فالجلوس بين السجدتين فرض والطمأنينة فيه فرض 
	ويستحب ان يقول (اللهم أغفر لي وأرحمني وعافني وأهدني وارزقني وأجرني وأرفعني )والمختار أنه بالكلمات السبع 
	فرع في الإقعاء 
	قال البيهقي : فهذا الإقعاء المرض فيه 
	والمسنون على ما رويناه عن إبن عباس وضع أصابع رجليه على الأرض وأليتيه على عقبيه وركبتيه على الأرض
	هذا آخر كلام البيهقي رحمه الله ولقد أحسن وأجاد وأتقن وأفاد وأوضح ايضاحا شافيا وحرر تحريرا وافيا 
	واما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر واحاديث أبي حميد ووائل 
	فرع في مذاهب العلماء في الجلوس  بين السجدتين  والطمأنينة من 
	ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى وصفة السجدة الثانية مثل الأولى 
	ثم يرفع راسه مكبرا قال الشافعي فإذا استوى قاعدا نهض 
	أما حكم الفصل فيسن التكبير إذا رفع رأسه من السجدة الثانية
	وهل تسن جلسة الإستراحة فيها ثلاثة طرق 
	أحدها : إستحبابها في حال المرض 
	الثاني : القطع باستحبابها لكل أحد
	الثالث : فيه قولان أحدهما : يستحب والثاني : لا يستحب 

	ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الإستراحة بلا خلاف
	وأعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث 
	حديث (إذا قام في صلاته وضع يديه كالعاجن) باطل لا أصل له 
	فرع في مذاهب العلماء في إستحباب جلسة الإستراحة 
	فرع في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات 
	فرع قال القاضي أبو الطيب والشاشي : يكره أن يقد أحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها 
	ولا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه 
	وقال آخرون من أصحابنا : يستحب الرفع عند القيام من التشهد الأول لحديث حميد الساعدي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم 
	وقال صاحب التهذيب : لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك 
	فرع ذكر المصنف هنا ابن المنذر وهو الإمام المشهور أبو بكر محمد إبن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من متقدمى اصحابنا في زمن ابن سريج وطبقته 
	ثم يصلي الركعة الثانية  مثل الأولى إلا في النية ودعاء الإستفتاح 
	فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة لحديث عبدالله ابن بحينه
	فرع قال أصحابنا : لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للأجزاء بل كيف وجد اجزاه سواء تورك أو افتراش 
	والسنة التورك في آخر الصلاة والإفتراش فيما سواه 
	فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الأول والجلوس له 
	فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين
	واحتج أصحابنا بحدبث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
	فرع قال أصحابنا : الحكمة في الإفتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر المصلى وعدم اشتباه عدد الركعات
	فرع المسبوق إذا جلس مع الإمام في أخر صلاة الإمام فيه وجهان 
	فرع قال أصحابنا : يتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب 
	والمستحب أن يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى وفي اليمنى ثلاثة أقوال أحدها : وهو المشهور أن يضعها مقبوضة الأصابع إلا المسبحة 
	أما ألفاظ الفصل : فالمسبحه هي السبابه سميت مسبحه لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح 
	أما أحكام المسألة فقال الشافعي والأصحاب : السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى 
	فرع في مسائل تتعلق بالإشارة بالمسبحة 
	أحداها : أن تكون إشارته بها على جهة القبلة وأستدل البيهقي بحديث ابن عمر 
	الثانية : ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد 
	الثالثة : يكره أن يشير من السبابتين من اليدين لأن بسط اليسرى سنة 
	الرابعة : لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها 
	الخامسة : أن لا يجاوز بصره اشارته 

	فهذه الأحاديث الواردة في التشهد وكلها صحيحه وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن عباس أفضل 
	وأما الفاظ الفصل فسمى التشهد لما فيه من الشهادتين 
	السلام عليك أيها النبي فيها قولان أحدهما : إسم السلام أي إسم الله عليك والثاني : سلم الله عليك تسليما 
	ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها وعباد الله جمع عبد وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي عليه 
	أما حكم المسألة فاكمل التشهد عندنا تشهد ابن عباس بكماله ويقوم مقامه في الكلام تشهد ابن مسعود ثم ابن عمر 
	فرع وقع في المهذب في التشهد سلام عليك سلم علينا بالتنكير وهو جائز 
	قال الأم : وإن ترك الترتيب ثم بضر لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب 
	وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل 
	أحداها : إستحباب الإشارة بالمسبحة وقد سبق بيان هذه المسألة 
	الثانية : لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته ان كان قادرا على لفظه بالعربية 
	الثالثة : هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعقب التشهد الأول؟

	فرع قال أصحابنا : يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
	ثم يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا بيديه على الأرض 
	وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير وهو سنة للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع
	فإذا بلغ آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد وهو فرض لحديث ابن مسعود
	فرع أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر منهما لحيث ابن مسعود ( من السنة ان يخفي التشهد)
	والسنة في هذا القعود ان يكون متوركا فيخرج رجله من جانب وركه الأيمن ويضع اليتيه على الأرض 
	فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في الجلوس 
	خبر أبي مسعود البدري أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عزوجل أن نصلي عليك يارسول الله 
	اما كعب بن عجرة فهو أبو محمد ويقال أبو عبد الله ويقال أبو إسحاق شهد بيعة الرضوان 
	اما حكم المسألة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض بلا خلاف 
	وفي وجوبها على الآل وجهان (الصحيح) المنصوص انها لا تجب 
	وأما اقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب : هو أن يقول : اللهم صلى على محمد فلو قال صلى الله عليه وسلم على محمد فوجهان والصحيح أنه يجزئه 
	فرع في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا (الصحيح) في المذهب انهم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الذي نص عليه في حرملة 
	والثاني أنهم عترته الذين ينسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم اولاد فاطمة ونسلهم أبدا
	والثالث أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم على يوم القيامة واختاره الأزهري وآخرون ورواه البيهقي عن جابر ابن عبدالله وسفيان الثوري وغيرهما 

	وأحتج القائلون بهذا بقوله تعالى (ادخلوا آل فرعون أشد العذاب )والمراد جميع اتباعه 
	وقال البيهقي ويحتج لهم بقوله تعالى :( قال يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح )فأخرجه بالغرق عن أن يكون من أهل نوح
	وأجاب الشافعي رحمه الله بقوله الذي نذهب إليه أمرناك بحملهم لقوله تعالى (واهلك إلا من سبق عليه القول منهم )
	قصة لف الثوب في حديث وائلة بن الأسفع وقوله قلت يأرسول الله وانا من أهلك؟ قال : وأنت من أهلي
	حديث : آل محمد كا تقي ضعيف لا يحل ألا حتجاج به لأن أبا هرمز كذبه يحيي بن معين 
	مذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم وبنو المطلب 
	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير 
	أولى الأحوال في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم هي حال الصلاة 
	ثم يدعو بما أحب لحديث أبي هريرة :(إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه بما بدا له )
	فرع في أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وفي ذلك من احوال الصلاة 
	الإستعاذة من المأثم والمغرم أن الرجل إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف
	قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ)وجوب النبي صلى الله عليه وسلم (حولهما ندندن)
	فرع في جواز الدعاء بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدنيا والآخرة
	وإن كانت الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا ويكره ان يقرأ في التشهد ثم يسلم وهو فرض في الصلاة  لحديث : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام
	قال في القديم أن قل الناس سلم تسليمه واحدة وإن كثر الناس كثر اللفظ فيسلم تسليمتين
	التنوين لا يقوم مقام الالف واللام ولا يسد مسده في العموم والتعريف وغيره
	وأما اكمله فأن يقول السلام عليكم ورحمة الله
	وهل يسن تسليمة واحدة ؟ فيه ثلاثة أقوال 
	الصحيح يسن تسليمتان
	والثاني : تسليمة واحدة قاله في القديم 
	والثالث : قاله القديم ان كان منفردا او في جماعة قليله ولا لفظ عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثتان

	فرع يستحب ان يقول : السلام عليكم ورحمة الله ووقع في كتاب المدخل لزاهر السرخسي والنهاية والحلية زيادة : وبركاته 
	إنكار ابن الصلاح زيادة وبركاته 
	تصحيح الإمام النووي لحديث هذه الزيادة لصحة إسناده عند أبي داود
	التسليمة تلقاء وجهه غير ثابته عند أهل النقل
	وأما الأحاديث فيما ينوى بالسلام 
	فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام وقال أبو حنيفة : لا يجب السلام ولا هو من الصلاة 
	فرع في مذاهبهم في إستحباب تسليمة أو تسليمتين 
	فرع مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية 
	فرع يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمدها 
	فرع ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام 
	فرع إتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا يقوم حتى يفرغ الإمام من التسلمتين 
	فرع إذا اسلم الإمام التسيلمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق المسبوق والموافق بالخيار يسلم بعده أو يطيل الجلوس للدعاء 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : إذا اقتصر الإمام على تسليمة يسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته
	فرع قال صاحب العدة : لو شرع في الظهر فتشهد بعد الركعة الرابعة 
	ويستحب لمن فرغ من الصلاة أن يذكر الله تعالى 
	وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	حديث ذهب أهل الدثور بالأجور 
	يا معاذ والله أنى لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعهن دبر كل صلاة 
	فرع قال القاضي أبو الطيب : يستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الإستغفار 
	الأصل قال للفرع لم أحدثك بهذا جزم بعض الأصوليين بالمنع فسقط 
	فرع قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات 
	فرع واما هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر 
	فرع يستحب الإكثارمن الذكر أول النهار وآخره وفي الليل وعند النوم والإستيقاظ
	إذا أراد أن ينصرف - فأن كان خلفه نساء أستحب له ان يثبت حتى ينصرفن 
	الحكمة في الإنصراف بوجهه حتى لا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به 
	فرع إذا أراد أن يتنفل في المحراب ويقبل على الناس جاز ان يتنفل كيف يشاء 
	فرع قال أصحابنا : السنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة إذا كانت مما يتنفل بعدها 
	والسنة في صلاة الصبح أن يقنت في الركعة الثانية 
	وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا 
	وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص 
	الشرح في الفصل مسائل 
	أحداها : القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من الركعة الثانية سنة 
	الثانية : القنوت قبل الركوع عند المالكية وعندنا بعد الركوع 
	الثالثة : السنة لفظ القنوت اللهم اهدئي فيمن هديت وعافين فيمن عافيت 
	لفظ رواية البيهقي في قنوت عبيد الله بن عمر 
	الرابعة : هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ؟ وجهان 
	الصحيح يستحب 
	فرع قال البغوي : يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول 
	الخامسة : هل يستحب رفع اليدين في القنوت ؟ فيه وجهان مشهوران 
	والصحيح الذي رجحه الشارح وخالف فيه المصنف إستحبابه
	مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة لم يثبت  والأولى أن لا يفعله 
	السادسة : إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنوت ؟
	عند صاحب الحاوى يسر بالقنوت كالتشهد والأصح إستحباب الجهر وأما المنفرد فيسر به بلا خلاف 
	السابعة : في ألفاظ الفصل القنوت في اللغة له معان منها الدعاء 

	فرع في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح 
	ممن صح حديثه البيهقي والحاكم والحافظ البلخي والدار قطني والجواب عن الإعتراضات 
	فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة
	فرع في مذاهبهم في محل القنوت 
	فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت 
	فرع في إستحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه 
	الهتاف برفع الصوت بالدعاء وغيره
	حديث الطفيل وصاحبه الذي جرح يديه ومات فرآه الطفيل في المنام وقال : قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك
	والفرض مما ذكرنا اربعة عشر النية والتكبير الأحرام والقيام الخ 
	وإختلفوا في نية الخروج من الصلاة والأصح أنها سنة وليست بواجبة
	وإختلفوا في نية الخروج من الصلاة والأصح أنها سنة وليست بواجبة
	فرع قال أصحابنا : للصلاة أركان وأبعاض وهيئات وشروط
	فرع في مسائل تتعلق بصفة الصلاة 
	أحدها : يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها وأن يتدبر القرأءة والأذكار 
	المسألة الثانية : قال الشافعي في الأم : أرى في كل حال للإمام أن يرتل التشهد والتسبيح والقراءة 
	الثالثة : يشترط لصحة الصلاة العلم بأنها فرض ومعرفة أعمالها 
	الرابعة : في التبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطه 
	الخامسة : قال في المختصر : ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة الا أن المراة تضم بعضها إلى بعض 


	باب صلاة التطوع
	أفضل عبادات البدن الصلاة 
	المذهب ان الصلاة أفضل من الصوم وسائر عبادات البدن 
	وقال آخرون الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل 
	ويستدل لترجيح الصلاة بما ذكره المصنف من كونها تجمع العبادات وتزيد عليها لأنه يقتل بتركها 
	فرع قال أبو عاصم العبادي : الإشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع
	فرع أعلم أنه ليس المراد بقولهم : الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك 
	وتطوعها ضربان تسن له الجماعة وضرب لا تسن له فما سن له الجماعة صلاة العيدين والكسوف والأستسقاء 
	واما التراويح فسبب إختلافهم قول الشافعي في المختصر : وأما قيام شهر رمضان  فصلاة المنفرد احب إلى منه 
	فرع قال صاحب الحاوي : صلاة كسوف الشمس آكد من صلاة الكسوف القمر
	فرع قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من صلاة الإستسقاء بلا خلاف
	وأما ما لا يسن له الجماعة فضربان راتبه وغير راتبه 
	أما حكم المسألة فالأكمل في الرواتب مع الفرائض غير الوتر ثمان عشرة ركعة 
	فرع في إستحباب ركعتين قبل المغرب 
	فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا
	فرع السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر او بعد أن يسلم من كل ركعتين لحديث علي ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى))
	وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض 
	واما الوتر فهو سنة لحديث أبي أيوب الوتر حق وليس بواجب فمن احب أن يوتر بخمس إلخ
	ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع 
	الوتر عندنا سنة بلا خلاف وأقله ركعة بلا خلاف 
	فرع في وقت الوتر أما اوله ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه يدخل بفراغة من فريضة العشاء
	الوجه الثاني : يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها
	والثالث : أن يوتر باكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء وأن اوتر بواحدة فشرط صحتها ان يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء

	فرع إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح 
	فرع إذا إستحببنا الجماعة في التراويح إستحب الجماعة أيضا في الوتر بعدها با تفاق الأصحاب
	فرع إذا إستحببنا الجماعة في التراويح إستحب الجماعة أيضا في الوتر بعدها با تفاق الأصحاب
	فرع في موضع القنوت في الوتر 
	فرع قال أصحابنا : لفظ القنوت هنا كهو في الصبح ولفظه (اللهم أهدني)
	فرع حكم الجهر بالقنوت ورفع اليدين ومسح الوجه كما سبق 
	فرع يستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الصمد والمعوذتين 
	فرع يستحب أن يقول بعد الوتر (سبحان الملك القدوس , اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك من الخ )
	إذا أوتر ثم أراد أن يصلي نافلة أم غيرها في الليل جاز بلا كراهة 
	فرع في بيان الأحاديث في فضل الوتر 
	الأول :حديث أبي أيوب مرفوعا (الوتر حق على كل مسلم الحديث)
	الثاني : حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
	الثالث : حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر الأول الأعلى  والثانية الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد 
	الرابع : حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها
	الخامس : يشبه أن يكون إختصار لحديثها السابق (الثاني)
	السادس : حديث قنوت عمر بن الخطاب أن عمر جمع الناس على أبي وانه قنت في النصف الآخر منه وهو ضعيف رواية مجهول
	السابع : حديث أبي بن كعب
	الثامن : حديث خارجه بن حذافة أن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم
	التاسع : حديث جابر (من خاف الأ يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع الحديث )

	فرع في لغات ألفاظ الفصل 
	الوتر بفتح الواو وكسرها لغتان 
	فرع في مذاهب العلماء في حكم الوتر
	وإحتج أصحابنا بحديث طلحة بن عبيدالله هو حديث ضمام بن ثعلبة 
	كان بالشام رجل يقول الوتر واجب فرحت إلى عبادة بن الصامت فقال : كذب أبو محمد
	لو كان واجبا لم يصح على الراحلة دون المكتوبة 
	واما الأحاديث التي إحتجوا بها فمحمولة على الإستحباب المتأكد 
	فرع في مذاهبهم في فعل الوتر على الراحلة في السفر 
	فرع في مذاهبهم في وقت الوتر وإستحباب تقديمه وتأخيره 
	فرع في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر 
	وإحتج أصحابنا بحديث ابن عمر مرفوعا( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فاوتر بواحدة )
	والجواب عما إحتجوا به من حديث البتيراء أنه ضعيف ومرسل 
	فرع في مذاهبهم فيما يقرا من أوتر بثلاث ركعات 
	فرع في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين 
	فرع في مذاهبهم في القنوت في الوتر 
	فرع في مذاهبهم في محل الوتر 
	فرع في مذاهبهم في نقص الوتر 
	وآكد هذه السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر 
	أما حكم المسألة فأفضل النوافل التي لا تسن لها الجماعة الراتبة
	فرع في مسائل تتعلق بالسنن الراتبه 
	أحداها : قد سبق أنه إذا صلى أربعا
	الثانية : يستحب تخفيف سنة الفجر
	الثالثة : السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر 
	الرابعة : يستحب فعل الراتبه في السفر ولكنها في الحضر آكد 
	الخامسة : من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع ردت شهادته لتهاونه بالدين 

	ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو عشرون ركعة بعشر تسليمات 
	فرع يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ويبقى إلى طلوع الفجر 
	فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح 
	فرع قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما : ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين 
	فرع فيما كان السلف يقراون في الترايح 
	فرع عن عروة بن الزبير أن عمر ابن الخطاب جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبيء بن كعب والنساء على ابن إبي حثمة 
	فرع التراويح في جماعة أفضل من الأنفراد
	أما حكم المسألة فقال أصحابنا صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان 
	فرع في مختصر من الأحاديث في صلاة الضحى 
	فرع ذكر المصنف أن صلاة الضحى من السنن الراتبة وأنكر عليه صاحب البيان وكلام الشارح في التوفيق بينهما 
	ومن فاته من الراتبة شيء ففيه قولان (أحدهما)لا تقضي (والثاني) تقضي لقوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها)
	فرع ذكرنا أن الصحيح عندنا قضاء النوافل الراتبه وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية
	وأما غير الراتبة فهي الصلوات التي يتطوع الإنسان بها في الليل والنهار 
	قال العلماء : التهجد أصله الصلاة بعد النوم وقال المفسرون وأهل اللغة الهجوع النوم في الليل 
	أما حكم المسألة فقيام الليل سنة مؤكدة
	فرع في مسائل ممهة تتعلق بصلاة الليل 
	أحداها : يسن لكل من إستيقظ في الليل أن يمسح النوم عن وجهة ويتسوك وينظر إلى السماء ويقرا أو أخر آل عمران 
	الثانية : السنة ان يقتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما كيف شاء
	الثالثة : السنة أن يسلم من كل ركعتين 
	الرابعة : تطويل القيام عندنا افضل من تطويل السجود والركوع وغيرهما
	الخامسة : هل يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الليل أم الأسرار؟ أم التوسط 
	السادسة : إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتى يذهب عنه النوم 
	السابعة : يستحب للرجل إذا إستيقظ لصلاة الليل أن يوقظ لها امرأته
	الثامنة : يستحب لمن أراد قيام الليل ألا يعتاد منه الا قدرا يغلب على ظنه بقرائن 
	حديث عائشة (خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا)
	التاسعة : ينبغي له أن ينوى عند نومه قيام الليل نية جازمة ليحوز ما يثبت في الحديث (من أتى فراشه وهو ينوى أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه)
	العاشرة : يستحب استحبابا متأكدا ان يكثر من الدعاء والإستغفار في ساعات الليل كلها وآكداه النصف الآخر وأفضله عند الأسحار 

	فرع الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجدا 
	فرع عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم (إستعينوا بطعام السحر على صيام وبالقيلولة على قيام الليل ) ضعيف
	وافضل التطوع بالنهار ما كان في البيت لما روى زيد مرفوعا (أفضل صلاة المرؤ صلاته في بيته إلا المكتوبة )
	والسنة ان يسلم من كل ركعتين 
	أما حكم المسألة فقال أصحابنا : التطوع هو الذي لا سبب له ولا حصر له 
	وفي التشهد أربعة أوجه 
	الصحيح : الذي قطع به العراقيون وآخرون أنه يجوز التشهد في كل ركعتين وله أن يتشهد في كل أربع او ست ولا يتشهد في كل ركعة
	الثاني : لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة ولا يجوز ان يكون بين التشهدين اكثر من ركعتين ان كا شفعا
	والثالث : أنه لا يجلس إلا في الآخرة وهو غلط
	والرابع : يجوز في كل ركعتين وفي كل ركعة وهو ضعيف أو باطل
	لا خلاف أنه يجوز الإقتصار على تشهد واحد آخر الصلاة 

	فرع في مذاهب العلماء في ذلك
	ويستحب لمن دخل المسجد ان يصلي ركعتين تحية المسجد 
	فرع لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحد مرارا
	فرع قال أصحابنا : نكره التحية في حالتين أحدهما : إذا دخل والإمام في المكتوبة (والثانية) إذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف 
	فرع لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فأتت ولا يشرع قضاؤها 
	فصل في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع 
	أحداها : يستحب ركعتان عقب الوضوء للأحاديث الصحيحة منها 
	الثانية : من السنن ركعتا الإحرام وركعتا الطواف إذا قلنا بالأصح :لا يجبان 
	الثالثة : السنة للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد اول قدومه لحديث كعب بن مالك 
	الرابعة : صلاة الإستخارة سنة وهي لمن أراد أمرا صلى ركعتين بنية الإستخارة ثم يدعو بما ورد في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة كوما يعلمنا السورة من القرآن 
	وفي هذا الإستحباب نظرلأن حديثها ضعيف وفيها تغير لنظم الصلاة 
	وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت
	ابن حجر بحسن حديثها والسيوطي يحكم بشدودة لشدة الفردية 
	السادسة : صلاة الحاجة وهو حديث ابن أبي اوفى رواه الترمذي وضعفه 
	السابعة : يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة لحديث مسلم ( لا تختصوا ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي)
	التاسعة : ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل والإكثار منها 
	العاشرة : الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أو جمعة في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان بدعتان ومنكران قبيحان

	فرع في مذاهب العلماء في كيفية ركعة التطوع 
	فرع مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل من النهار ان يسلم من كل الليل ركعتين
	فرع أنه إذا أقيمت الصلاة كره ان يشتغل بنافلة أو تحية المسجد 
	فرع تصح النوافل وتقبل وأن كانت الفرائض ناقصة 

	باب سجود التلاوة 
	سجود التلاوة مشروع للقارىء والمستمع لحديث ابن عمر (سجد وسجدنا معه)
	أما حكم المسألة فسجود القراءة سنة للقارىء والمستمع بلا خلاف 
	فرع المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لتلبسه بالفرض 
	وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه فإن لم يسجد بطلت صلاته 
	لو سجد المأموم لقراءة غير إمامه بطلت صلاته
	وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة
	واما سجدة دواد صلى الله عليه وسلم فهي عند قوله تعالى ( وخر راكعا واناب )وليست من سجدات التلاوة 
	فرع في مذاهب العلماء في سجود التلاوة 
	فرع في مذاهبهم في عدد سجدات التلاوة
	وأما حديث عقبة بن عامر يارسول الله في الحج سجدتان ؟ قال نعم ليس إسناده بالقوى وإبن لهيعة متفق على ضعف روايته 
	وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل 
	وإن كان في غير الصلاة كبر لحديث ابن عامر (كان إذا أمر بالسجدة كبر وسجد)
	وهل يستحب لمن أراد السجود ان يقوم فيستوي قائما
	ويستحب لمن مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى 
	حديث إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة الأعرابي مجهول 
	ويستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو إندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكراً
	فرع إتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلاف 
	فرع في صحة سجود الشكر على الراحلة وجهان اصحهما الجواز وكذلك التلاوة
	فرع لو تصدق من تجددت له النعمة أو إندفعت عنه النقمة أو صلى شكرالله تعالى فكان حسنا مع سجدة الشكر 
	فرع لو خضع إنسان لله تعالى فتقرب بسجدة بغير سبب يقتضى سجود شكر ففيه وجهان 
	فرع في مذاهب العلماء في سجود الشكر
	فصل في مسائل تتعلق بسجود التلاوة 
	أحداها : إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة 
	والثانية : ينبغي أن يسجد عقب قراءة السجدة أو استماعها وهل تقضى ؟
	والثالثة : لو قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود والتشهد فإنه لا يسجد لأنه ليس محلا للقراءة 
	الرابعة : لو قرأ آية السجدة بالفارسية لم يسجد عندنا 
	الخامسة : قال اصحابنا لا يكره قراءة السجدة عند للإمام والمنفرد 
	ويستحب تأخير السجود حتى يسلم 
	السادسة : مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة 
	السابعة : لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الأختيار عندنا
	الثامنة : إذا سجد المستمع مع القارىء لا يرتبط به ولا ينوي الإفتداء به وله الرفع من السجود قبله 
	التاسعة : لو سجد لتلاوة سجدة أخرى لم يسجد ثانيا
	العاشرة : لو قرا في صلاة الجنازة سجدة لا يسجد فيها وهل يسجد بعد فراغها ؟
	الحادية عشرة : لو أراد أن يقتصر على قراءة آية أو آيتين فيهما سجدة لم ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما
	الثانية عشرة : لو سمع رجل قراءة إمراة السجدة إستحب له السجود

	فرع في فضل سجود التلاوة حديث أبي هريرة إذا سجد ابن آدم إعتزل الشيطانى يبكي يا ويلاوه
	فرع إذا كان المسافر قارئا فقرا السجدة في صلاة سجد بالإيماء وإن كان في غير صلاة سجد أيضا بالايماء على على المذهب
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